من سوريا إلى الردع النووي: إسرائيل وتركيا واختبار "حلف مكة" وإعادة تشكيل معادلات الأمن الإقليمي
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لم يعد الصراع المتصاعد بين إسرائيل وتركيا حول مستقبل سوريا مجرد خلاف على مناطق النفوذ أو على شكل الدولة السورية الجديدة، بل بدأ يلامس مستوى أكثر تعقيدًا من مستويات الأمن الإقليمي، بسبب تزامنه مع ولادة إطار دفاعي جديد يضم السعودية وتركيا وباكستان، وبسبب وجود دولة نووية، هي باكستان، داخل هذا الإطار. وهنا تكمن أهمية السؤال الذي طرحته الصحافة الإسرائيلية حول احتمال "جرّ إسرائيل إلى حرب نووية"، كما جاء في مقال كتبه אלי לאון إيلي لائون بعنوان "פקיסטן תיאלץ להגיב": התרחיש שמדאיג את ישראל וטורקיה "باكستان ستضطر إلى الرد": السيناريو الذي يقلق إسرائيل وتركيا" (מעריב- 27-8-2026 ) (https://www.maariv.co.il/news/military/article-1360283) 
القيمة الاستراتيجية للسؤال لا تكمن في احتمال أن تستخدم إسرائيل أو باكستان السلاح النووي في مواجهة مباشرة، فهذا السيناريو لا يزال بعيدًا للغاية، وإنما في احتمال أن يؤدي تداخل الصراع الإسرائيلي التركي مع الالتزام الدفاعي الثلاثي، ثم دخول باكستان في الحسابات، إلى إدخال البعد النووي في معادلة أزمة بدأت أصلًا في مسرح عمليات سوري محدود.
في 7 أغسطس 2026م وقعت السعودية وتركيا وباكستان "اتفاق مكة للدفاع المشترك"، ونص الإعلان الرسمي على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يُنظر إليه باعتباره هجومًا عليها جميعًا، مع التأكيد على تعزيز الردع الجماعي والتعاون الدفاعي. وبذلك أصبح الشرق الأوسط أمام تطور نوعي: ثلاث دول ذات أوزان استراتيجية مختلفة تربط أمنها بصورة من صور الدفاع الجماعي، إحداها عضو في الناتو، والثانية قوة مالية وطاقة ومكانة دينية استثنائية، والثالثة دولة نووية.
غير أن التعامل مع الاتفاق باعتباره "ناتو إسلاميًا" مكتمل البنية سيكون مبالغة تحليلية. فالمعطيات المتاحة تشير إلى أن آليات التنفيذ العسكري، وطبيعة الالتزامات التفصيلية، وحدود تطبيقها، لا تزال غير واضحة بالكامل. وقد خلص تحليل لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إلى أن القدرات النووية الباكستانية تمنح الاتفاق وزنًا ردعيًا، لكنها لا تعني تلقائيًا توفير "مظلة نووية" للسعودية أو تركيا. وهذه النقطة هي المفتاح لفهم السؤال النووي. فالنووي هنا ليس بالضرورة سلاحًا يُستخدم؛ بل قدرة تغيّر حسابات الخصوم قبل استخدامه.
لماذا أصبحت سوريا نقطة الاحتكاك الأخطر بين إسرائيل وتركيا؟
أصبحت سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد ساحة تتقاطع فيها مشاريع متعددة لإعادة بناء الدولة والجيش والأمن. تركيا تنظر إلى سوريا بوصفها مجالًا حيويًا لأمنها القومي ونفوذها الإقليمي، وتعمل على دعم الحكومة السورية الجديدة، بما في ذلك المساعدة في إعادة بناء مؤسساتها العسكرية والأمنية. أما إسرائيل فتتعامل مع إعادة بناء القوة العسكرية السورية، ولا سيما بدعم تركي، باعتبارها احتمالًا يمكن أن يعيد تشكيل البيئة الأمنية على حدودها الشمالية. من هنا نشأ التنافس.
لم تعد المسألة بالنسبة لإسرائيل مقتصرة على منع عودة النفوذ الإيراني أو إعادة بناء شبكات حزب الله داخل سوريا، وإنما أصبحت تشمل أيضًا منع تشكل قوة سورية مرتبطة استراتيجيًا بتركيا وقادرة مستقبلًا على تغيير ميزان القوى في جنوب سوريا. وفي 18 أغسطس، قصفت إسرائيل قاعدة أبو الظهور الجوية في شمال غربي سوريا، في خطوة قالت إسرائيل إنها تهدف إلى منع احتمال نشر قوات تركية هناك. وأثارت الضربة مخاوف من تحول التنافس الإسرائيلي التركي إلى مواجهة مباشرة.
والأكثر أهمية أن واشنطن دخلت على خط الأزمة لمحاولة إنشاء آلية لمنع الاحتكاك بين إسرائيل وتركيا وسوريا. فقد أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك الحاجة إلى آلية لتجنب التصعيد غير المقصود، خصوصًا بعد الضربة الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور. وهذا يعني أن الولايات المتحدة نفسها بدأت تتعامل مع الخطر باعتباره مشكلة إدارة تصعيد، وليس مجرد خلاف سياسي بين أنقرة وتل أبيب.
"حلف مكة" يمثل تغييرًا نوعيًا في البيئة الاستراتيجية
تكمن أهمية الاتفاق في أنه يربط ثلاث قدرات مختلفة للغاية:
-تركيا.. القوة العسكرية والموقع الجغرافي: تمثل تركيا القوة العسكرية الأكبر داخل الاتفاق من حيث الوزن العملياتي المباشر في المسرح السوري، فهي دولة عضو في حلف الناتو، وتمتلك جيشًا كبيرًا، وتمتلك صناعة دفاعية متقدمة ومتنامية، وتتمتع بقدرات جوية وبرية وبحرية واسعة، وتمتلك حدودًا مباشرة مع سوريا. ولذلك فإن أي مواجهة إسرائيلية تركية في سوريا ستكون مختلفة جذريًا عن المواجهات الإسرائيلية مع فاعلين من غير الدول.
-السعودية.. الثقل المالي والجغرافي والديني: السعودية لا تقدم للحلف قدرات عسكرية تركية أو نووية باكستانية، لكنها توفر الموارد المالية، والوزن السياسي، والموقع الجغرافي، والنفوذ في العالم الإسلامي، والقدرة على دعم بنية دفاعية واقتصادية طويلة المدى.
-باكستان.. العامل النووي: هنا تقع النقلة الاستراتيجية الأكبر. وجود باكستان يحول الاتفاق من مجرد تفاهم دفاعي إقليمي إلى إطار يحتوي، ولو بصورة غير مباشرة، على قدرة نووية لكن ينبغي عدم الوقوع في خطأ شائع مفاده أن امتلاك باكستان السلاح النووي لا يعني أن السعودية وتركيا أصبحتا تحت مظلة نووية باكستانية تلقائيًا. فالعقيدة النووية الباكستانية مرتبطة أساسًا ببيئتها الأمنية في جنوب آسيا، وعلى رأسها الهند. وقد شدد تحليل إسرائيلي لمعهد دراسات الأمن القومي على هذه النقطة تحديدًا، معتبرًا أن السلاح النووي الباكستاني يمنح الحلف وزنًا ردعيًا لكنه لا يشكل مظلة نووية تلقائية للدولتين الأخريين. وهذا يفسر لماذا قد يكون الغموض النووي أكثر أهمية من التعهد النووي الصريح.  יואל גוז'נסקי וגליה לינדנשטראוס, הסכם מכה: ברית עם שיניים או הצהרת כוונות? (اتفاق مكة: تحالف ذو أنياب أم إعلان نوايا؟)  (https://www.inss.org.il/he/publication/mecca-agreement)
أين يبدأ المسار الذي قد يقود إلى "الأزمة النووية"؟
يمكن تصور سلسلة تصعيد من ست حلقات: حادث في سوريا، ثم مواجهة إسرائيلية تركية محدودة، ثم إصابة أو استهداف قوات تركية، ثم اعتبار أنقرة ما حدث هجومًا مباشرًا عليها، ثم تفعيل أو اختبار التزامات اتفاق مكة، ثم دخول باكستان في الأزمة، ثم  انتقال الصراع من أزمة سورية إلى أزمة ردع إقليمية، هذه السلسلة لا تعني أن الحلقة الأخيرة حتمية.
لكن الخطورة تكمن في أن كل خطوة تخلق حافزًا للخطوة التالية. وهنا تحديدًا يصبح السؤال النووي ذا معنى. إذا تعرضت قوات تركية لهجوم إسرائيلي في سوريا، فقد تجد أنقرة نفسها أمام معضلة: هل ترد مباشرة؟ هل تكتفي بالرد السياسي؟ هل تطلب دعم الحلفاء؟ وهل تعتبر الضربة اعتداءً على الأراضي أو المصالح التركية؟ وفي حال اتخذت الأزمة شكل مواجهة مباشرة بين تركيا وإسرائيل، فإن الرياض وإسلام آباد ستواجهان بدورهما سؤالًا أكثر حساسية: ما المقصود عمليًا بالتزام الدفاع الجماعي؟
"الهجوم على واحدة هو هجوم على الجميع" لا يعني بالضرورة الحرب التلقائية
هذه من أهم النقاط التي ينبغي عدم تجاوزها. النص الرسمي للاتفاق يقول إن الهجوم المسلح على أي دولة من الدول الثلاث يُعتبر هجومًا على الجميع، لكن ذلك لا يعني بالضرورة وجود آلية عسكرية آلية مطابقة تمامًا للمادة الخامسة في الناتو. فحتى في التحالفات الدفاعية، توجد عادة مساحة سياسية لتحديد طبيعة الهجوم، وحجمه، ومكان وقوعه، والجهة المسؤولة عنه، ومستوى الرد، وشكل المساعدة، ومدى الحاجة إلى استخدام القوة. ولهذا فإن السؤال الحقيقي ليس: "هل ستدخل باكستان الحرب؟"  بل: "متى تعتبر باكستان أن التزامها الدفاعي انتقل من التضامن السياسي إلى المساعدة العسكرية؟". وهذه تحديدًا هي المسألة التي أبرزها الإعلام الإسرائيلي، الذي اعتبر أن غموض الالتزامات يمنح إسلام آباد مساحة للمناورة، وأن ردها يمكن أن يتدرج بحسب طبيعة الهجوم ومكانه وحجمه.
لماذا قد يكون الهجوم على تركيا مختلفًا عن الهجوم على مصالح تركية في سوريا؟
هذه ربما أهم نقطة في معادلة الأزمة، هناك فارق استراتيجي بين إسرائيل تضرب منشأة سورية لأن تركيا تستخدمها أو تعتزم استخدامها، وبين إسرائيل تضرب قوات تركية رسمية وتوقع خسائر مباشرة في صفوفها، وبين إسرائيل تنفذ هجومًا داخل الأراضي التركية. كل انتقال من مستوى إلى آخر يرفع كلفة عدم الرد على أنقرة. وفي الحالة الأولى تستطيع تركيا أن تقول إن مصالحها في سوريا تعرضت للضغط، فترد بوسائل سياسية أو عسكرية محدودة. أما في الحالة الثالثة، فإن القيادة التركية ستواجه ضغوطًا داخلية وخارجية أكبر بكثير لإثبات مصداقية الردع. وبالتالي فإن المسار الأخطر ليس حربًا مخططة بين إسرائيل وتركيا، وإنما حادث عسكري يقتل جنودًا أتراكًا ثم يخلق ضغطًا على أردوغان للرد.
كيف يمكن أن يدخل العامل النووي الباكستاني إلى الأزمة؟
يدخل العامل النووي في عدة صور مختلفة، منها الردع غير المباشر، قد لا تحتاج باكستان إلى نشر سلاح نووي أو حتى التهديد باستخدامه. ومجرد وجودها كدولة نووية داخل اتفاق دفاعي مع تركيا يمكن أن يرفع سقف المخاطر التي تحسبها إسرائيل. وهذا هو جوهر الردع. السلاح النووي يؤثر في الحرب حتى عندما لا يُستخدم. إذا اعتقدت إسرائيل أن تصعيدها ضد تركيا قد يؤدي إلى توسع الأزمة لتشمل باكستان، فإن الحسابات الإسرائيلية ستصبح أكثر تعقيدًا. وبالمثل، إذا اعتقدت باكستان أن الانخراط العسكري المباشر يمكن أن يؤدي إلى مواجهة مع إسرائيل ثم إلى تدخل أميركي أو غربي أوسع، فقد تصبح أكثر حذرًا. وبذلك يعمل النووي في الاتجاهين.
السيناريو الأكثر خطورة ليس "الحرب النووية" بل "التشابك النووي"
من الناحية الاستراتيجية، الأدق من مصطلح "حرب نووية" هو مفهوم "التشابك النووي الإقليمي"، أي أن أزمة تقليدية في سوريا تبدأ بإسرائيل وتركيا، لكنها تستدعي دولة نووية هي باكستان، فيصبح السلاح النووي جزءًا من الحسابات الاستراتيجية للأزمة. وهذا أخطر أحيانًا من مجرد وجود دولتين نوويتين في مواجهة مباشرة. لأن الأزمة قد تبدأ بين دولتين لا تمتلكان سلاحًا نوويًا في مواجهة مباشرة، ثم تتحول تدريجيًا إلى أزمة يكون فيها طرف ثالث نووي جزءًا من معادلة الردع.
وهنا يمكن تصور أربع درجات: الأولى أزمة تقليدية إسرائيلية تركية، والثانية أزمة تحالفية تركية باكستانية سعودية، والثالثة أزمة ردع تشمل القدرات النووية الباكستانية، والرابعة أزمة نووية إقليمية فعلية. والانتقال من الدرجة الأولى إلى الرابعة ليس آليًا، بل يحتاج إلى سلسلة طويلة من سوء الحساب والتصعيد. ولهذا فإن الحديث عن "حرب نووية وشيكة" مبالغ فيه، بينما الحديث عن إدخال البعد النووي في حسابات الأزمة الإسرائيلية التركية أكثر دقة بكثير.
لماذا تمثل سوريا البيئة المثالية لسوء الحساب؟
سوريا الحالية تفتقر إلى وضوح كامل بشأن حدود مناطق النفوذ، والوجود العسكري الأجنبي، وقواعد الاشتباك، ومستقبل الجيش السوري، والدور التركي، وحدود الانتشار الإسرائيلي، ومستقبل العلاقة السورية الإسرائيلية. وهذا يجعلها بيئة شديدة القابلية للحوادث.
فالجيش التركي يمكن أن يدخل سوريا بدعوى دعم الدولة السورية، وإسرائيل يمكن أن تعتبر ذلك تهديدًا أمنيًا. وسوريا قد تعتبر الضربات الإسرائيلية انتهاكًا لسيادتها. والولايات المتحدة تحاول منع الاحتكاك بين الأطراف الثلاثة. وبالتالي يمكن أن تصبح قاعدة عسكرية واحدة أو قافلة واحدة أو طائرة واحدة نقطة انطلاق لسلسلة تصعيد لا يريدها أي طرف.
وقد أكد التطور الدبلوماسي في 23 أغسطس أن مسؤولين سوريين وإسرائيليين عقدوا في الأردن لقاءات بوساطة أميركية بعد ضربة أبو الظهور، في محاولة لاحتواء التصعيد. وهذا يعني أن المسار الدبلوماسي لا يزال موجودًا، وهو عامل مهم جدًا في خفض احتمال الحرب.
العامل التركي الأميركي والناتو
لا يمكن تحليل الأزمة بمعزل عن عضوية تركيا في الناتو. لكن يجب أيضًا تجنب استنتاج خاطئ مفاده أن هجوم على تركيا لا يعني تلقائيًا دخول الناتو في حرب مع إسرائيل. المادة الخامسة للناتو لا تعمل بطريقة ميكانيكية تجعل كل حادث عسكري يؤدي إلى حرب جماعية. لكن عضوية تركيا تمنح الأزمة بعدًا آخر.
فإذا تعرضت تركيا لهجوم مباشر، يمكن لأنقرة أن تستخدم القنوات السياسية والعسكرية للناتو، وهو ما قد يدفع الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى التدخل السياسي السريع لوقف التصعيد. وهنا قد يتحول الناتو من أداة لتوسيع الحرب إلى أداة لاحتوائها. وهذه مفارقة مهمة. فمن ناحية، عضوية تركيا في الناتو تجعل المواجهة معها أكثر خطورة. لكن من ناحية أخرى، تجعل لدى تركيا أيضًا حوافز قوية لتجنب حرب منفلتة مع إسرائيل.
المعضلة الباكستانية
أمام إسلام آباد ثلاث مصالح متعارضة:
الأولى.. حماية مصداقية الاتفاق: إذا وقعت تركيا تحت هجوم مباشر، فإن امتناع باكستان الكامل عن المساعدة قد يضعف الاتفاق منذ لحظة اختباره الأولى.
الثانية.. تجنب حرب بعيدة عن أولوياتها: أولويات باكستان الأمنية الرئيسية تقع في جنوب آسيا، وخصوصًا في علاقتها مع الهند وأفغانستان. وبالتالي فإن الدخول في حرب كبيرة مع إسرائيل يمكن أن يفتح على باكستان جبهة استراتيجية جديدة لا تخدم مصالحها الأساسية.
الثالثة.. حماية الردع النووي: هذه هي الأهم. باكستان لا تريد أن تتحول قوتها النووية من أداة ردع إقليمية مرتبطة أساسًا بجنوب آسيا إلى عنصر في صراع الشرق الأوسط. 
لذلك سيكون من المرجح أن تفضل إسلام آباد، في حال اندلاع مواجهة تركية إسرائيلية محدودة، الرد المتدرج: الإدانة السياسية، والوساطة، والدعم الدبلوماسي، والتعاون الاستخباري أو اللوجستي، والمساعدة الدفاعية، وربما الدعم العسكري المحدود إذا تعرضت تركيا مباشرة. أما الانتقال إلى مستوى المواجهة المباشرة، فسيكون خطوة مختلفة تمامًا.
لماذا قد تصبح السعودية العامل الأكثر أهمية في منع التصعيد؟
قد يبدو أن باكستان هي العنصر الأكثر حساسية بسبب السلاح النووي، وتركيا هي العنصر الأكثر تعرضًا للمواجهة. لكن السعودية قد تكون صاحبة المصلحة الأكبر في منع تحول الأزمة إلى حرب واسعة. فالحرب الإسرائيلية التركية ستضع الرياض أمام معضلة صعبة: هل يتحول الاتفاق من أداة ردع إلى أداة حرب؟
إذا انخرطت السعودية مباشرة في مواجهة إسرائيل، فقد تخسر الهدف الأساسي من الاتفاق، وهو تعزيز أمنها. ومن هنا يمكن أن تلعب الرياض دورًا في احتواء أنقرة، والضغط على إسلام آباد لعدم التصعيد، واستخدام قنواتها مع واشنطن، ودعم الوساطة، ومنع تحويل سوريا إلى أول حرب كبرى للحلف الجديد. 
وهنا يمكن أن يصبح حلف مكة أداة لاحتواء الحرب بدلًا من توسيعها. وهذا هو الاختبار الحقيقي لنجاحه.
مفارقة "حلف مكة".. كلما كان أكثر مصداقية، أصبح أكثر حاجة إلى ضبط النفس
قد يبدو للوهلة الأولى أن قوة التحالف تزداد كلما كان مستعدًا للرد العسكري. لكن في التحالفات الدفاعية، توجد مفارقة: المصداقية تحتاج إلى الاستعداد للرد، لكنها تحتاج أيضًا إلى منع الأعضاء من الانجرار إلى حرب غير مقصودة. إذا كان الاتفاق ضعيفًا للغاية، فقد تفقده الدول الأعضاء. وإذا كان قويًا للغاية دون آليات لإدارة الأزمات، فقد يحول حادثًا محدودًا إلى حرب متعددة الأطراف. ومن هنا يجب أن تكون الأولوية لبناء آلية تشاور فورية، وغرفة عمليات مشتركة، وخطوط اتصال بين القيادات العسكرية، وآلية للتحقق من طبيعة الهجوم، وقواعد لتحديد مستوى الرد، وآلية سياسية لوقف التصعيد. فالمشكلة ليست في وجود الدفاع الجماعي، وإنما في غياب آلية واضحة للتحكم في مساره أثناء الأزمة.
إسرائيل أمام معضلة جديدة
تواجه إسرائيل الآن بيئة استراتيجية مختلفة عن تلك التي كانت قائمة قبل تشكيل الاتفاق. ففي السابق كان بإمكانها النظر إلى تركيا والسعودية وباكستان باعتبارها ثلاث علاقات منفصلة. أما الآن، فقد بدأت تظهر إمكانية وجود ترابط مؤسسي بين هذه الدول. وهذا يفرض على إسرائيل إعادة النظر في عدد من افتراضاتها.
فالضربة التي تستهدف مصلحة تركية في سوريا قد لا تبقى محصورة في سوريا. والتصعيد مع تركيا قد يؤثر في العلاقات مع السعودية. والتصعيد مع تركيا قد يستدعي موقفًا باكستانيًا. والتصعيد مع باكستان يضيف عنصرًا نوويًا. وبذلك تصبح الجغرافيا السورية مرتبطة بجنوب آسيا والخليج. وهذه هي النقلة الاستراتيجية الأهم.
هل إسرائيل هي التي "تُجر" إلى حرب نووية؟
السؤال يحتاج إلى إعادة صياغة، الأدق ليس: هل تُجر إسرائيل إلى حرب نووية؟ بل: هل يمكن أن تُجر إسرائيل إلى أزمة تقليدية تتداخل فيها اعتبارات نووية؟ والإجابة هي: نعم، هذا احتمال استراتيجي يستحق الدراسة، لكنه لا يعني أن الحرب النووية أصبحت السيناريو المرجح. أما الانتقال من أزمة تقليدية إلى استخدام السلاح النووي فيظل احتمالًا بعيدًا للغاية بسبب ضخامة الكلفة السياسية والعسكرية والإنسانية.
فالطرفان، إسرائيل وباكستان، يدركان أن تجاوز العتبة النووية يغير طبيعة الصراع بالكامل. ولهذا من المرجح أن يكون السلاح النووي في المرحلة الأولى أداة ردع وتهديد ضمني أكثر منه أداة حرب.
السيناريوهات الرئيسية
السيناريو الأول.. الاحتواء: تنجح الولايات المتحدة في إنشاء آلية اتصال بين إسرائيل وتركيا وسوريا، وتتفق الأطراف على مناطق انتشار محددة، وتستمر تركيا في دعم سوريا، لكن دون نشر قدرات عسكرية تعتبرها إسرائيل تهديدًا مباشرًا، وتواصل إسرائيل ضربات محدودة ضد أهداف تعتبرها مرتبطة بإيران أو بجهات معادية، ويظل اتفاق مكة إطارًا سياسيًا وردعيًا دون اختبار عسكري مباشر. نتيجته أعلى السيناريوهات احتمالًا على المدى القريب.
السيناريو الثاني.. مواجهة إسرائيلية تركية محدودة: تحدث ضربة إسرائيلية تؤدي إلى مقتل أو إصابة جنود أتراك، وترد تركيا عسكريًا بصورة محدودة، وتتدخل واشنطن لمنع التصعيد، وتعلن السعودية وباكستان دعمهما السياسي لتركيا، وربما تقدمان مساعدات دفاعية، لكن لا تتحول الأزمة إلى حرب شاملة. نتيجته هو السيناريو الذي يحمل أكبر خطر على مصداقية اتفاق مكة.
السيناريو الثالث.. سلسلة التصعيد الكبرى: تقتل ضربة إسرائيلية عددًا كبيرًا من العسكريين الأتراك، فترد أنقرة بضربة ضد أهداف إسرائيلية، وترد إسرائيل بقوة أكبر، وتطلب تركيا دعم الحلفاء، وتعتبر السعودية أن الاتفاق يستوجب تحركًا، وتقدم باكستان مساعدات عسكرية، فتدخل الولايات المتحدة والناتو لمنع اتساع الحرب، ويبدأ الحديث عن القدرات النووية الباكستانية، وتتحول الأزمة من نزاع سوري إلى أزمة ردع إقليمية متعددة الأطراف. نتيجته هو السيناريو الأخطر، لكنه ليس السيناريو الأكثر احتمالًا.
سيناريو "الانزلاق النووي" الأكثر واقعية
إذا حدث انتقال إلى البعد النووي، فمن المرجح ألا يبدأ بإطلاق سلاح نووي، بل قد يبدأ عبر تصريحات سياسية، ثم رسائل ردع غير مباشرة، ثم رفع الجاهزية، ثم تحركات عسكرية، ثم إشارات نووية، ثم إذا فشلت جهود الاحتواء، قد تبدأ المخاوف من سوء التقدير.
وهنا يصبح الخطر الأكبر هو سوء قراءة الإشارات. قد تفسر إسرائيل تحركًا باكستانيًا بأنه استعداد للتدخل، وقد ترى باكستان تحركًا إسرائيليًا باعتباره استعدادًا لتوسيع الحرب، وقد ترى تركيا أن التهديد النووي الباكستاني يجب أن يرفع سقف ردعها. وهكذا يمكن أن يدخل الأطراف في دائرة من التصعيد دون أن يكون أي منهم قد قرر أصلًا خوض حرب نووية.
ما الذي يمكن أن يمنع هذا السيناريو؟
هناك خمس طبقات للوقاية وتجنب هذا السيناريو:
-آلية أميركية دائمة لمنع الاحتكاك: يجب ألا تكون الاتصالات بين إسرائيل وتركيا وسوريا مؤقتة أو مرتبطة بأزمة محددة، بل ينبغي أن تصبح مؤسسة دائمة.
-تحديد واضح للوجود العسكري التركي في سوريا: الغموض بشأن انتشار القوات التركية هو أحد مصادر الخطر الأساسية.
-منع استهداف القوات التركية بصورة مباشرة: ينبغي وضع قنوات تحذير وتنسيق تمنع تحول العمليات الإسرائيلية إلى مواجهة تركية إسرائيلية مباشرة.
-ضبط التوقعات داخل اتفاق مكة: كلما كان الاتفاق أكثر وضوحًا في تعريف "الهجوم" وآليات الرد، قل خطر سوء التقدير.
-إبقاء البعد النووي خارج الأزمة: هذه هي القاعدة الأهم، يجب ألا تتحول القدرات النووية الباكستانية إلى أداة تهديد علني في الأزمة السورية. فإدخال النووي في الخطاب السياسي قد يجعل احتواء الأزمة أصعب.
إسرائيل أمام خيارين متناقضين
يمكن لإسرائيل أن تتعامل مع اتفاق مكة باعتباره تهديدًا يجب احتواؤه، أو باعتباره واقعًا جديدًا يجب التعامل معه. المواجهة العلنية مع الاتفاق قد تؤدي إلى نتيجة عكسية. فإذا شعرت الدول الثلاث بأن إسرائيل تستهدف الاتفاق نفسه، فقد تتحول الرابطة الجديدة إلى تحالف أكثر تماسكًا ضد إسرائيل. وهذا ما حذر منه بعض التحليل الإسرائيلي؛ إذ دعا معهد دراسات الأمن القومي إلى تجنب معارضة الاتفاق علنًا بصورة قد تؤدي إلى تماسكه، مع تعزيز علاقات إسرائيل مع الإمارات واليونان وقبرص والهند، وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع تركيا والسعودية. وبالتالي فإن الاستراتيجية الإسرائيلية الأكثر عقلانية قد تكون: إضعاف دوافع التكتل بدلًا من مهاجمة التكتل نفسه.
سوريا تتحول إلى اختبار للنظام الإقليمي الجديد
المشكلة الأعمق أن سوريا لم تعد مجرد دولة خارجة من حرب أهلية. إنها تتحول إلى مسرح لاختبار النظام الإقليمي الجديد. هناك تركيا، وإسرائيل، والولايات المتحدة، والحكومة السورية، وبقايا النفوذ الإيراني، وقوى كردية، وروسيا، ودول الخليج، وحاليًا إطار دفاعي يضم باكستان. وبذلك فإن أي تسوية سورية مستقبلية لن تكون مجرد اتفاق سوري إسرائيلي أو سوري تركي، بل ستكون جزءًا من إعادة توزيع النفوذ في الشرق الأوسط.
التحول الأكبر.. من "توازن القوى" إلى "توازن شبكات التحالف"
كان الشرق الأوسط خلال العقود الماضية يعتمد بدرجة كبيرة على موازين القوى بين الدول. أما الآن فتتجه المنطقة إلى نموذج مختلف يقوم على شبكات تحالف متداخلة، وتركيا داخل الناتو، وتركيا داخل اتفاق مكة، والسعودية مرتبطة بالولايات المتحدة، والسعودية داخل اتفاق مكة، وباكستان ترتبط بالصين، والهند في الاتجاه المقابل، وهي الآن داخل اتفاق مكة، وإسرائيل مرتبطة بالولايات المتحدة، ولها علاقات مع دول عربية، وشبكات تعاون مع اليونان وقبرص والهند وغيرها. وهكذا فإن الحرب بين دولتين يمكن أن تنتقل عبر شبكة التحالفات إلى مناطق أخرى، وهذا هو الخطر الجديد.
التداعيات الاستراتيجية بعيدة المدى
إذا استمر الاتجاه الحالي، يمكن أن تظهر خلال السنوات المقبلة ثلاث منظومات أمنية متنافسة أو متقاطعة:
الأولى: المظلة الأميركية الإسرائيلية وشبكات الشراكة العربية.
الثانية: المنظومة التركية السعودية الباكستانية.
الثالثة: المحور الإيراني وشبكاته المتبقية أو المعاد تشكيلها.
وبين هذه المنظومات ستوجد دول تحاول الحفاظ على هامش مناورة، مثل مصر والعراق والأردن وغيرها. وهذا يعني أن المنطقة قد تنتقل من نموذج "محاور" ثابتة إلى نموذج أكثر تعقيدًا من التحالفات المرنة والمتداخلة.
هل يمكن أن يتحول "حلف مكة" إلى رادع للحرب بدلًا من أن يكون مقدمة لها؟
نعم، بل إن هذه قد تكون النتيجة الأكثر عقلانية. فإذا أدركت إسرائيل أن أي هجوم مباشر على تركيا يمكن أن يستدعي دعمًا سعوديًا وباكستانيًا، فقد تصبح أكثر حذرًا. وإذا أدركت تركيا أن الحرب مع إسرائيل قد تضعها أمام مواجهة مع الولايات المتحدة والناتو وتوتر مع الخليج، فقد تصبح أكثر حذرًا. وإذا أدركت باكستان أن دخولها الحرب سيعرض مصالحها في جنوب آسيا للخطر، فقد تعمل على الوساطة.
وبذلك تصبح المعادلة: زيادة قوة الردع، وزيادة تكلفة الحرب، وانخفاض احتمال الحرب. لكن هذا لا يحدث إلا إذا كانت الأطراف قادرة على التحكم في الأزمة.
الاختبار الحقيقي لاتفاق مكة ليس الحرب بل منعها
قد يكون من الخطأ قياس نجاح الاتفاق بعدد الطائرات أو القوات التي تستطيع الدول الثلاث نشرها. المعيار الأهم هو: هل يستطيع الاتفاق منع حرب لا تريدها الدول الثلاث؟ إذا نجح الاتفاق في ردع إسرائيل عن استهداف تركيا مباشرة، وفي الوقت نفسه نجحت الولايات المتحدة والسعودية وباكستان في منع تركيا من الرد بصورة تؤدي إلى حرب شاملة، فإن الاتفاق يكون قد نجح. 
أما إذا أدى أول اختبار له إلى دخول الدول الثلاث في مواجهة مباشرة، فسيتحول من أداة ردع إلى آلية لتدويل الأزمات. وهنا يصبح الفرق بين التحالف الناجح والتحالف الخطير هو وجود آلية لإدارة التصعيد.
الاستشراف حتى 2030م
يمكن تصور أربعة اتجاهات محتملة:
الأول.. تثبيت الاتفاق: تتحول الاتفاقية إلى إطار دفاعي تدريجي، مع مناورات وتعاون استخباري ودفاع جوي، دون إنشاء قيادة عسكرية موحدة كاملة. وهذا هو السيناريو الأكثر استقرارًا.
الثاني.. التوسع: تنضم دول أخرى إلى الاتفاق، وهو ما سيزيد من وزنه السياسي، لكنه قد يزيد أيضًا من صعوبة اتخاذ قرارات جماعية. وقد ظهرت بالفعل مؤشرات على اهتمام دول أخرى بالانضمام إلى الإطار، بما فيها بنجلاديش.
الثالث.. التسييس ضد إسرائيل: إذا أصبحت إسرائيل في نظر أعضاء الاتفاق الخصم الرئيسي، فقد يتحول الاتفاق تدريجيًا من إطار دفاعي عام إلى تكتل ذي وظيفة موازنة لإسرائيل، وهذا سيكون تطورًا أكثر خطورة بالنسبة إلى تل أبيب.
الرابع.. التحول إلى منظومة أمن إقليمية: السيناريو الأكثر طموحًا؛ أن يتحول الاتفاق من تحالف عسكري إلى منصة أوسع للحوار والأمن وإدارة الأزمات. وهذا يمكن أن يجعل له دورًا في منع الحروب بدلًا من خوضها.
ما الذي ينبغي أن تفعله إسرائيل؟
لا يبدو أن الخيار الأفضل لإسرائيل هو الدخول في مواجهة مباشرة مع الاتفاق، بل ينبغي اعتماد استراتيجية متعددة المستويات:
-منع نشوء مواجهة إسرائيلية تركية مباشرة؛ لأن هذه المواجهة هي البوابة التي يمكن أن تفعّل بقية عناصر الأزمة.
-إنشاء قناة عسكرية دائمة مع تركيا، حتى في ظل الخلاف السياسي الحاد.
-العمل مع واشنطن على قواعد اشتباك سورية واضحة، بحيث لا تتحول العمليات العسكرية إلى مفاجآت استراتيجية.
-عدم دفع باكستان إلى موقف أكثر تشددًا، فالسياسة الإسرائيلية التي تجعل باكستان ترى نفسها جزءًا من مواجهة استراتيجية معها قد تكون خطأً طويل الأجل.
-الحفاظ على قنوات التواصل مع السعودية، فالسعودية قد تكون أحد أهم عناصر احتواء الاتفاق، وليس بالضرورة أحد عناصر تصعيده.
-تعزيز العلاقات مع الدول التي تشكل موازنة استراتيجية، خصوصًا الهند ودول الخليج واليونان وقبرص وغيرها، لكن دون تحويل المنطقة إلى سباق محاور مغلق.
ما الذي ينبغي أن تفعله باكستان؟
المصلحة الباكستانية تكمن في الحفاظ على الغموض المنضبط،أي عدم التخلي عن تركيا، وعدم إضعاف الاتفاق، وعدم تحويل السلاح النووي إلى أداة خطابية في الأزمة، والدفع نحو الوساطة، والعمل مع واشنطن، والحفاظ على إمكانية تقديم مساعدة دفاعية محدودة دون الدخول في حرب شاملة. أي أن القيمة الأساسية للقدرة الباكستانية تكمن في الردع والتوافق السياسي، وليس في الالتزام العسكري التلقائي بكل سيناريو.
ما الذي ينبغي أن تفعله تركيا؟
أكبر خطر على تركيا هو أن تجعلها أزمتها مع إسرائيل تختبر الاتفاق في لحظة مبكرة جدًا. فأنقرة تحتاج إلى تثبيت وجودها في سوريا دون استفزاز مباشر، وتطوير الجيش السوري تدريجيًا، وتجنب تحويل القواعد السورية إلى نقاط مواجهة إسرائيلية تركية، واستخدام القنوات الأميركية، وإبقاء الاتفاق مع السعودية وباكستان إطار ردع لا إطار حرب، فالهدف التركي الاستراتيجي الأكبر ليس الحرب مع إسرائيل. إنه إعادة تشكيل سوريا بما يحافظ على النفوذ التركي، وهذا الهدف يمكن تحقيقه سياسيًا دون حرب مباشرة.
ما الذي ينبغي أن تفعله السعودية؟
السعودية هي الدولة الأكثر قدرة على لعب دور "صمام الأمان" داخل الاتفاق، ويمكنها أن تدفع باتجاه إنشاء آلية استجابة للأزمات، وتحديد معنى "الهجوم"، وإعطاء الأولوية للتشاور قبل العمل العسكري، ومنع الاستخدام السياسي للقدرات النووية الباكستانية، والحفاظ على قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة. فإذا نجحت السعودية في ذلك، يمكن أن يتحول اتفاق مكة إلى عنصر استقرار، أما إذا أصبح الاتفاق أداة للتضامن العسكري غير المنضبط، فقد يؤدي إلى النتيجة العكسية تمامًا.
التقدير النهائي لاحتمالات التصعيد
يمكن ترتيب المخاطر على النحو التالي:
	السيناريو
	التقدير الاستراتيجي

	استمرار التنافس في سوريا دون مواجهة مباشرة
	مرتفع

	احتواء أميركي تركي إسرائيلي للأزمة
	مرتفع نسبيًا

	مواجهة إسرائيلية تركية محدودة
	متوسط

	دخول السعودية وباكستان عسكريًا بصورة مباشرة
	منخفض

	تحول الاتفاق إلى حرب إقليمية واسعة
	منخفض

	استخدام السلاح النووي
	منخفض جدًا

	إدخال الردع النووي الباكستاني في حسابات الأزمة
	ممكن ومتزايد الأهمية


وهنا ينبغي التمييز بوضوح بين احتمال استخدام السلاح النووي، وهو منخفض جدًا، وبين احتمال أن يصبح السلاح النووي عنصرًا في حسابات الردع خلال الأزمة، وهو احتمال أكثر واقعية بكثير.
الخاتمة
السؤال الذي طرحه الإعلام الإسرائيلي حول ما إذا كانت إسرائيل تُجر إلى حرب نووية يلتقط، رغم لغته الدرامية، يمثل تحولًا استراتيجيًا حقيقيًا. فالمشكلة لا تتمثل في أن إسرائيل وتركيا تتجهان حتميًا إلى حرب، ولا في أن باكستان ستدخل تلقائيًا في مواجهة عسكرية مع إسرائيل، ولا في أن اتفاق مكة أنشأ بالفعل مظلة نووية للسعودية وتركيا. لكن الخطر الحقيقي يكمن في تراكب ثلاث ديناميات: الصراع الإسرائيلي التركي على سوريا، والالتزام الدفاعي الثلاثي السعودي التركي الباكستاني، ووجود قدرة نووية باكستانية داخل هذا الإطار. هذا التراكب يخلق بيئة جديدة لم تكن موجودة بالصورة نفسها قبل أغسطس 2026م.
وتتمثل أخطر نقطة في أن الصراع قد يبدأ في أدنى مستويات التصعيد، ثم ينتقل تدريجيًا إلى مستويات أعلى بفعل الالتزامات التحالفية. ضربة إسرائيلية ضد منشأة سورية قد تتحول إلى أزمة تركية، والأزمة التركية قد تصبح اختبارًا لاتفاق مكة، واختبار الاتفاق قد يستدعي باكستان، ودخول باكستان في الحسابات يضيف العامل النووي. وعندها لن يكون السؤال: "هل تريد إسرائيل حربًا نووية؟" بل: "هل تستطيع إسرائيل وتركيا والسعودية وباكستان والولايات المتحدة إيقاف سلسلة التصعيد قبل أن تتحول القدرة النووية من عنصر ردع إلى عنصر ضغط داخل الأزمة؟"، هذا هو السؤال الاستراتيجي الحقيقي.
ومن هذه الزاوية، فإن اتفاق مكة قد يكون إما بداية نظام ردع إقليمي جديد، أو بداية مرحلة من تشابك التحالفات تجعل الحوادث المحلية أكثر قدرة على إنتاج أزمات دولية. والفارق بين الاحتمالين لن تحدده قوة الجيوش وحدها، بل ستحدده قدرة الأطراف على إدارة الأزمة. ولهذا فإن أفضل اختبار لاتفاق مكة ليس أن يثبت أنه قادر على خوض الحرب، بل أن يثبت أنه قادر على منعها.
أما بالنسبة إلى إسرائيل، فإن الخطر الأكبر ليس أن تستيقظ فجأة أمام "حرب نووية"، وإنما أن تجد نفسها في أزمة سورية تقليدية، ثم تكتشف أن كل خطوة تصعيدية أصبحت تحمل وراءها احتمالًا غير مباشر بفتح جبهة مع تحالف يضم دولة نووية. وهنا تتغير معادلة الردع نفسها: لم تعد إسرائيل تحسب فقط قدرة الخصم الذي أمامها، بل تحسب أيضًا من قد يدخل خلفه. وهذه هي النقلة الاستراتيجية الأهم التي أحدثها "حلف مكة" في البيئة الأمنية المحيطة بإسرائيل.
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